
المملكة المغربیة                             الحمد � وحده، 
المحكمة الدستوریة

 ملفان عدد: 246/22 و247/22 
  قرار رقـم: 214/23 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضتین المسجلتین بأمانتھا العامة في 28 و31 أكتوبر 2022، الأولى قدمھا السید عبد الحق ھلال - بصفتھ مترشحا - طالبا
فیھا إلغاء انتخاب السیدین عبد الحق الشفیق واسماعیل بنبى في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "عین
الشق" (عمالة مقاطعة عین الشق)، والثانیة قدمھا السیدان محمد شوقي وبدر أبوشیخي - بصفتھما مترشحین - طالبین فیھا التصریح ببطلان

الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السیدین عبد الحق الشفیق واسماعیل بنبى عضوین بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة الثلاث المسجلة بنفس الأمانة العامة في 1 و5 دیسمبر 2022؛

وبعد اطلاعھا على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

 وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.23 بتاریخ 15 من محرم
1427 (14 فبرایر 2006)؛

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحیة وإجراءات الإعلان عنھا، المصادق علیھ بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 من شوال

1441 (28 مایو 2020)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس
النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأھلیة:

حیث إن المطعون في انتخابھ الأول، السید عبد الحق الشفیق، سبق لھ أن انتخب برسم اقتراع 8 سبتمبر 2021 باسم حزب سیاسي معین، وأنھ ألغي
انتخابھ برسم الاقتراع المذكور بموجب قرار المحكمة الدستوریة رقم 22/188 م.إ الصادر في 28 یونیو 2022، ثم ترشح برسم الاقتراع موضوع
الطعن باسم حزب سیاسي آخر، دون أن یقدم استقالتھ من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظیمي للأحزاب السیاسیة،

وللنظامین الأساسي والداخلي للحزب الذي ترشح باسمھ، مما یعد مناورة تدلیسیة؛

لكن،

حیث إن المحكمة الدستوریة، باعتبارھا قاضیا انتخابیا، لا تعتد بمناسبة نظرھا في المآخذ المتعلقة بأھلیة ترشح أعضاء البرلمان، التي تعد من
النظام العام الانتخابي، إلا بأحكام الدستور والقوانین التنظیمیة، إلى جانب المقتضیات الواردة في القوانین ذات الصلة؛

وحیث إن المادتین 23 و24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنصان بصفة خاصة، على أنھ: "یجب أن ترفق لوائح الترشیح...المقدمة
من قبل المترشحین ذوي انتماء سیاسي بتزكیة مسلمة لھذه الغایة من لدن الجھاز المختص في الحزب السیاسي الذي تتقدم باسمھ اللائحة."، وعلى

أنھ: "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد."؛

وحیث إن الطرف الطاعن لم ینازع في كون المطعون في انتخابھ المذكور، قد طرد من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ، كما أن المطعون في انتخابھ
المعني، أدلى رفقة مذكرتیھ الجوابیتین بنسختین مطابقتین للأصل من قرار الطرد المؤرخ في 6 سبتمبر2022 والموقع من قبل الأمین العام للحزب



المذكور؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن توقیت اتخاذ قرار الطرد وسیاقھ، فإنھ یبین من الاطلاع على "الوصل النھائي عن لائحة إیداع ترشیح"،
والمستحضر من قبل المحكمة الدستوریة، أن المطعون في انتخابھ المعني ترشح في 11 سبتمبر 2022، أي في تاریخ لاحق على صدور قرار
طرده، وخصص لھ رمز السنبلة بتزكیة من الجھاز المختص لحزب الحركة الشعبیة، مما لا یكون معھ المطعون في انتخابھ المعني، منتمیا وقت

إیداع ترشیحھ لأكثر من حزب سیاسي واحد، ویكون المأخذ المتعلق بالأھلیة غیر قائم على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

 أن المطعون في انتخابھما السیدین عبد الحق الشفیق واسماعیل بنبى:

     - قاما، من جھة أولى، في مخالفة لمقتضیات المرسوم المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات
التشریعیة العامة، وللتعلیمات الصادرة عن الجھة الإداریة المنظمة لھذه الانتخابات بھذا الخصوص، بتعلیق إعلانات انتخابیة وملصقات تحمل

صور المرشحین ورمزي حزبیھما، على السیارات والمركبات التي كانت تجوب الأزقة والشوارع بالدائرة الانتخابیة المعنیة،

   - استعملا، من جھة ثانیة، المال الكثیف لاستمالة الناخبین والضغط علیھم، مما حدا ببعض الأحزاب السیاسیة المنافسة إلى التنبیھ لھذه الظاھرة،
إذ أصدرت بیانا بھذا الشأن،

     - تجاوزا، من جھة ثالثة، السقف القانوني لتمویل الحملة الانتخابیة المخصص للمرشحین؛

وأن المطعون في انتخابھ الثاني، السید اسماعیل بنبى:

     - عمد، من جھة رابعة، إلى تنظیم تجمع عمومي  یوم 27 سبتمبر 2022، بإحدى القاعات العمومیة، عرف تكدسا للناخبین والمواطنین،
وانعدمت فیھ شروط السلامة الصحیة، من تباعد اجتماعي وارتداء للكمامات، بحیث لم یطلب من الحاضرین التقید بالتدابیر المذكورة، مما یشكل

مخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحیة المتخذة لمكافحة جائحة كوفید-19، ومسا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص،

     - قام، من جھة خامسة، بنشر صورة مفردة لھ في حسابھ الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وھو یلقي خطابا وتصریحا للناخبین
ویوجھ نداء لھم قصد التصویت علیھ یوم الاقتراع، في مخالفة لأحكام المادة 23 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، واستمرت عملیة

النشر ھذه طیلة یوم الاقتراع وبعده، الشيء الذي یعد مناورة تدلیسیة، الغرض منھا التأثیر على إرادة الناخبین ویشكل خرقا لمصداقیة الاقتراع؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، إن المادة 32 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص، إلى جانب مقتضیات أخرى، على أنھ: "لجمیع وكلاء
لوائح الترشیح أو المترشحین الحق في تعلیق الإعلانات الانتخابیة؛" وعلى أنھ: "یمنع تعلیق الإعلانات الانتخابیة في الأماكن والتجھیزات التي

تحدد أصنافھا بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة."؛  

وحیث إنھ، لا یوجد في المرسوم رقم 2.16.669 بشأن تحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب
أعضاء مجلس النواب، الذي تحیل علیھ المادة 32 المذكورة، ما یمنع من تعلیق الإعلانات الانتخابیة على السیارات، مما تكون معھ واقعة التعلیق،

على فرض ثبوتھا، غیر مخالفة للقانون؛

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن الطاعن الأول لم یدل بأیة حجة تثبت ما ادعاه من استعمال للمال؛

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، فإن ادعاء تجاوز السقف القانوني لتمویل الحملات الانتخابیة، فضلا عن كونھ جاء عاما ومبھما ومجردا، فإن الفقرة
الأخیرة من الفصل 147 من الدستور، أناطت بالمجلس الأعلى للحسابات، صلاحیة فحص النفقات المتعلقة بالعملیات الانتخابیة؛

وحیث إنھ، من جھة رابعة، فإن حالة الطوارئ الصحیة، كانت ساریة المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني، إبان الحملة الانتخابیة التي جرت
برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.22.564 الصادر في 27 من ذي الحجة 1443 (27 یولیو 2022)، الذي أقر في
المادة الأولى منھ تمدید حالة الطوارئ الصحیة من یوم الأحد 31 یولیو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غایة یوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

في نفس الساعة؛

وحیث إن الطاعن الأول أدلى، لإثبات ما نعاه على المطعون في انتخابھ الثاني، بمحضر معاینة اختیاریة مجردة منجزة من قبل مفوض قضائي في
24 أكتوبر 2022 ورد فیھ، أن الطاعن المذكور "بصفتھ طالب الإجراء" أرسل للمفوض القضائي عبر التطبیق الھاتفي للتراسل الفوري، مجموعة

من الفیدیوھات والصور وتدوینات على صفحة بمنصة للتواصل الاجتماعي، وبعد معاینة ما ذكر، ضمن محتواھا في محضره؛

وحیث إن الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین تنص على أنھ: "ینتدب المفوض القضائي
من لدن القضاء للقیام بمعاینات مادیة محضة مجردة من كل رأي، ویمكن لھ أیضا القیام بمعاینات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن یعنیھ الأمر."؛



وحیث إن المعاینات الاختیاریة الصادرة عن مفوضین قضائیین باعتبارھا وسیلة یختارھا الأطراف، في إطار مبدإ حریة الإثبات المكفول لھم
بمقتضى القانون، للاستدلال على ما یدعونھ من مآخذ، یتعین لكي تكون مقبولة، أن تنصب على وقائع قائمة، وأن تعكس في مضمونھا ما یطمئن

إلیھ القاضي الانتخابي لتكوین قناعتھ، وأن تعزز مضمونھا بالوثائق المرفقة التي تعضده؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر المعاینة الاختیاریة المدلى بھ من قبل الطاعن الأول، أنھا تشكل من حیث مضمونھا تفریغا لمعطیات
مختلفة على تطبیق ھاتفي للتراسل الفوري للطاعن المذكور، لا معاینات مباشرة لوقائع مادیة أو افتراضیة على الدعامات التي نشرت عبرھا، مما

لا تكفي وحدھا لإثبات الادعاء؛ 

وحیث إنھ، فضلا عن أن محضر المعاینة الاختیاریة المدلى بھ لم ینصب على وقائع قائمة، وأن الطاعن الأول لم یثبت وجھ إخلال تنظیم التجمع
العمومي بمبدإ تكافؤ الفرص بین المترشحین، فإن المطعون في انتخابھ الثاني، أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة، بترخیص صادر في 23 سبتمبر 2022
تحت عدد 2147 عن رئیس مقاطعة عین الشق، لفائدة المفتش الإقلیمي للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ المذكور، یضع بموجبھ
قاعة العروض بالمركب الثقافي "عبد الله كنون" رھن إشارتھ لتنظیم "اجتماع حزبي" یوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، مما یندرج بالنظر لتوقیتھ
وسیاقھ وظروف انعقاده، بغض النظر عما دفع بھ ھذا الأخیر، في إطار التجمعات التي تضع الدولة أو الجماعات الترابیة أماكن تنظیمھا رھن
إشارة المترشحین أو الأحزاب السیاسیة على قدم المساواة، طبقا للمادة 37 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، كما أنھ لا یبین من

الاطلاع على الصور وشریط فیدیو الاجتماع المذكور، حدوث ما نعاه الطاعن في مأخذه؛

وحیث إنھ، من جھة خامسة، فإن الطاعن الأول لئن أدلى بشریط فیدیو مستخرج من ھاتفھ، فإن ما یظھر فیھ ھو أن المطعون في انتخابھ الثاني
كان یلقي خطابا خلال الحملة الانتخابیة داخل قاعة المركب بمفرده، وخلفھ منشور انتخابي یضم صورتھ وصورة المرتب ثانیا في لائحتھ، فضلا
عن أنھ أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة بإعلان انتخابي یتضمن اسمھ وصورتھ واسم وصورة وبیانات المرتب ثانیا بلائحتھ، وأن الادعاء باستمرار

الحملة الانتخابیة في منصة التواصل الاجتماعي طیلة یوم الاقتراع وبعده جاء مجردا من أیة حجة تسنده؛

وحیث إنھ، تبعا لما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذین المتعلقین بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى:

     - اعتراض، من جھة أولى، الناخبین یوم الاقتراع وإغرائھم بالمال للتصویت لفائدة المطعون في انتخابھما، وأن السلطات المختصة لم تتدخل
رغم إخبارھا من طرف الطاعن الأول،

     - استعمال، من جھة أخرى، "التكنولوجیا لإفساد عملیة الاقتراع"، إذ أن المطعون في انتخابھ الأول، أحضر سیارة قرب مكاتب التصویت
مجھزة إلكترونیا لنقل ما یروج داخل ھذه المكاتب عن عملیة التصویت، وبفضل ھذه التقنیة، فإن الناخب یبعث من ھاتفھ بصورة الورقة التي یضع
علیھا علامة لفائدة المطعون في انتخابھ المذكور إلى ھاتف آخر، علما أن الشرطة القضائیة ضبطت ھذه السیارة وحررت محضرا في الموضوع،

مما یشكل مناورة تدلیسیة یترتب عنھا بطلان الانتخاب طبقا لأحكام المادة 89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،
حیث إنھ، من جھة أولى، فإن الطاعن الأول لم یدعم ادعاءه سوى بإفادات صادرة عن ثلاثة أشخاص في تاریخ لاحق عن الاقتراع، لا تنھض

وحدھا حجة كافیة لإثبات الادعاء؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن الطاعن الثاني، لئن أدلى، تعزیزا لمأخذه بدعامة إلكترونیة، عبارة عن أربعة شرائط فیدیو وصورة من محضر
للضابطة القضائیة مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تحت عدد 7062/ف.ش/ق/2022 المنجز من طرف الفرقة الجنائیة لفرقة الشرطة القضائیة
بمنطقة أمن عین الشق الدار البیضاء، فإنھ لا یبین من الاطلاع على مضمون شرائط الفیدیوھات المذكورة حدوث ما ادعاه، كما أن الوقائع المدعاة
في النازلة، وبعد فتح بحث تمھیدي بشأنھا من طرف الشرطة القضائیة، تحت إشراف النیابة العامة المختصة، التي أمرت بالاستماع إلى صاحب
السیارة المذكورة ومجموعة من الأشخاص، تقرر بشأنھ الحفظ بتاریخ 27 أكتوبر 2022 لانعدام العنصر الجرمي، حسبما یستفاد من كتاب السید
وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء، المؤرخ في 12 ینایر 2023 عدد 23/2023 المسجل بالأمانة العامة للمحكمة

الدستوریة في  31 ینایر 2023 تحت عدد 24/2023؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذان المتعلقان بسیر الاقتراع غیر مرتكزین على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلبي السادة عبد الحق ھلال ومحمد شوقي وبدر أبوشیخي الرامیین إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر
2022 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "عین الشق" (عمالة مقاطعة عین الشق) والذي أعلن على إثره انتخاب السیدین عبد الحق الشفیق واسماعیل بنبى



عضوین بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 28 من شعبان 1444
 (21 مارس 2023)

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق         الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدریسي         محمد بن عبد الصادق   

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي            محمد الأنصاري              ندیر المومني 

لطیفة الخال            الحسین اعبوشي            محمد علمي                 خالد برجاوي   
 


